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   والستونالسابعةالدورة 
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
مـسائــــل  : تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   

حقــــوق الإنــسان، بمــا فــــي ذلــك النهــــج 
البديلــة لتحسين التمتـع الفعلـي بحقـــــوق      

        الإنسان والحريـــات الأساسيــة
 وإيطاليــا والبرتغــال يــسلنداأو وأيرلنــدا وألمانيــار وإكــوادوســتونيا إووأســتراليا الأرجنــتين 

  مولـدوفا  وجمهوريـة والجمهورية التـشيكية    والجبل الأسود   وبولندا  وبنما  وبلجيكا وبلغاريا   
وفرنسا وفنلندا   وغواتيمالاوسلوفينيا والسويد وسويسرا    والسلفادور  والدانمرك ورومانيا   
نيــا وليختنــشتاين والمملكــة المتحــدة  ولاتفيــا ولكــسمبرغ وليتواوكنــدا وقــبرص وكرواتيــا 
: وهنغاريــاونيوزيلنــدا  الــشمالية ومونــاكو والنــرويج والنمــسا  وأيرلنــدالبريطانيــا العظمــى 

 مشروع قرار
    

  الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا     
  

  إن الجمعية العامة،  
فــرد الحــق في الحيــاة الــذي يــضمن لل )١( إلى الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسانإذ تــشير  

 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق          المتصلة بذلك والحرية والأمان على شخصه وإلى الأحكام       
  ، بالموضوعاتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلةإلى  و)٢(المدنية والسياسية

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
  .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  
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ولايــة المقــرر الخــاص لمجلــس حقــوق الإنــسان المعــني بمــسألة الإعــدام  وإذ تعيــد تأكيــد   
 المـؤرخ  ١٧/٥لس المجالقضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، على النحو المبين في قرار          خارج  
  ،)٣(٢٠١١يونيه / حزيران١٦

أغــسطس / آب١٢ بالتــصديق العــالمي علــى اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة      وإذ ترحــب  
ــوق الإ     )٤(١٩٤٩ ــانون حق ــع ق ــب م ــا إلى جن ــوفر، جنب ــتي ت ــا للمــساءلة    ال ــارا مهم ــسان، إط ن
  الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا أثناء التراع المسلح،الات يتعلق بح فيما

ــا   ــا المتعلقـــة بموضـــوع الإعـــدام خـــارج القـــضاء   وإذ تـــضع في اعتبارهـ  جميـــع قراراتهـ
 المتعلقـة بإجـراءات موجـزة أو تعسفا وقرارات لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان             أو
  ذا الموضوع،به

 زال يمثـل سـببا رئيـسيا مـن          مـا  أن الإفـلات مـن العقـاب      بـالغ القلـق     وإذ تلاحظ مـع       
أســباب اســتمرار انتــهاكات حقــوق الإنــسان، بمــا فيهــا الإعــدام خــارج القــضاء أو بــإجراءات   

  موجزة أو تعسفا،
ــدولي يكمــلان     وإذ تقــر   ــساني ال ــسان والقــانون الإن ــدولي لحقــوق الإن ــأن القــانون ال  ب

  ، خربعضهما بعضا ويعزز كل منهما الآ
حـالات    الذين يقتلون في   المقاتلين تزايد عدد المدنيين وغير      وإذ تلاحظ مع بالغ القلق      

  التراع المسلح والاضطرابات الداخلية،
استمرار حالات الحرمان التعسفي من الحياة، نتيجـة         مع بالغ القلق  أيضا  وإذ تلاحظ     

  ،لفرض عقوبة الإعدام وتنفيذها على نحو ينتهك القانون الدولي
حـالات إعـدام   إلى مـستوى  تـصل  إزاء الأفعال التي يمكن أن      بالغ القلق يساورها  وإذ    

والتي ترتكب ضـد أشـخاص يمارسـون حقـوقهم          خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا        
  في التجمع السلمي وحرية التعبير في جميع مناطق العالم،

 موجزة أو تعـسفا قـد تـصل          بأن حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات       وإذ تقر   
في ظــروف معينــة إلى مــستوى الإبــادة الجماعيــة أو الجــرائم ضــد الإنــسانية أو جــرائم الحــرب،  

نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة في حــسب التعريــف الــوارد في القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك 

__________ 
، الفـصل الثالـث،     )A/66/53 (٥٣ ة والستون، الملحق رقـم    سادسالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ال     : انظر  )٣(  

  .الفرع ألف
  .٩٧٣ إلى ٩٧٠، الأرقام ٧٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٤(  
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المـسؤولية   إلى أن كـل دولـة علـى حـدة تتحمـل              ، في هذا الـصدد    ،، وإذ تشير  )٥(الجنائية الدولية 
 المـؤرخ   ٦٠/١عن حماية سكانها من هذه الجرائم، حسبما هو مـبين في قـراري الجمعيـة العامـة                  

  ،٢٠٠٩سبتمبر /أيلول ١٤ المؤرخ ٦٣/٣٠٨  و٢٠٠٥سبتمبر /أيلول ١٦
  اتخـــاذ إجـــراءات فعالـــة لمنـــع الممارســـة البغيـــضة المتمثلـــة فيبـــضرورة واقتناعـــا منـــها  
مـن   هشكلي ـ لمـا ات موجزة أو تعسفا ومكافحته والقضاء عليه        خارج القضاء أو بإجراء    الإعدام

 وانتـهاكا للقـانون      الحـق في الحيـاة،     سـيما   ولا ،لحقـوق الإنـسان    قـانون الـدولي   للانتهاك صارخ   
  الإنساني الدولي،

الإعـدام خـارج القـضاء أو بـإجراءات         حـالات    جميـع    تدين بقوة مـرة أخـرى       - ١  
  شتى أنحاء العالم؛ في تقعتزال   لاموجزة أو تعسفا التي

 وضـع حـد لممارسـة الإعـدام خـارج القـضاء             دولجميـع ال ـ  بأن تكفـل     تطالب  - ٢  
  هـذه الظـاهرة بجميـع أشـكالها        نـع  إجـراءات فعالـة لم     وأن تتخـذ  بإجراءات مـوجزة أو تعـسفا        أو

   والقضاء عليها؛ومكافحتها ومظاهرها
جراء تحقيقــات بــإبموجــب القــانون الــدولي  الــدولجميــع التــزام  تكــرر تأكيــد  - ٣  
 مـن حـالات الإعـدام خـارج القـضاء           في أنهـا   في جميـع الحـالات المـشتبه         ومحايـدة وفوريـة   شاملة  

 مـع ضـمان حـق       ،بإجراءات موجزة أو تعسفا، وكشف المـسؤولين عنـها وتقـديمهم للعدالـة             أو
 طبقا للقانون، ومـنح     أةشنمومحايدة   مختصة ومستقلة    محكمةكل شخص في محاكمة عادلة أمام       

ــة    فييض كــافتعــو ــة معقول ــرة زمني ــدابير    غــضون فت ــع الت ــضحايا أو لأســرهم، واتخــاذ جمي  لل
  ولمنـع تكـرار    العقـاب  لوضع حد للإفلات من      ،في ذلك التدابير القانونية والقضائية      بما ،اللازمة
 عمليـات نـع  بم المبـادئ المتعلقـة    في  به جرت التوصية   ما تلك، على نحو   حالات الإعدام    حدوث

 والتحقيــق فيهــا  والإعــدام بــإجراءات مــوجزةتعــسفانطــاق القــانون والإعــدام الإعــدام خــارج 
  ؛)٦(بشكل فعال

 أكبر لأعمال لجـان التحقيـق علـى الـصعيد          اهتماما بالحكومات أن تولي     تهيب  - ٤  
وتـدعو المنظمـات      أو بـإجراءات مـوجزة أو تعـسفا        قـضاء الوطني في حـالات الإعـدام خـارج ال        

كفالـة إسـهام هـذه اللجـان     ، بغيـة  إلى القيـام بـذلك   غير الحكوميـة  الحكومية الدولية والمنظمات 
  ؛المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب  فيعلى نحو فعال

__________ 
  .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧المرجع نفسه، المجلد   )٥(  
  .، المرفق١٩٨٩/٦٥لس الاقتصادي والاجتماعي قرار المج  )٦(  
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ـــت  - ٥   ــا لحـــالات الإعـــدام خـــارج القـــضاء   ميـــع الـــدول بج بـهيـ أن تتقيـــد، منعـ
ـــبموجبالتزاماتهــا بــإجراءات مــوجزة أو تعــسفا،  أو  مــن الــصكوك المتــصلة بــذلك الأحكــام بـ

عقوبـة الإعـدام أن تراعـي بوجـه     ب تحـتفظ وتهيـب كـذلك بالـدول الـتي        الدولية لحقوق الإنسان،    
 مـن العهــد الـدولي الخــاص بـالحقوق المدنيــة    ١٥  و١٤  و٦خـاص الأحكــام الـواردة في المــواد   

 في اعتبارهـا الـضمانات      واضعة،  )٧( من اتفاقية حقوق الطفل    ٤٠  و ٣٧والمادتين   )٢(والسياسية
المـؤرخ   ١٩٨٤/٥٠في قـراري المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي          نـصـوص عليهـا     لموالكفالات ا 

ــار٢٥ ــار٢٤ المــؤرخ ١٩٨٩/٦٤  و١٩٨٤مــايو / أي  توصــيات مــع مراعــاة، ١٩٨٩مــايو / أي
بـإجراءات مـوجزة    المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بمسألة الإعدام خارج القـضاء أو           

بمـا في ذلـك      والجمعيـة العامـة،    مجلس حقوق الإنـسان      ة إلى ، الواردة في تقاريره المقدم    أو تعسفا 
جميـع  ضرورة احتـرام     فيما يتعلّق ب   ،)٨(تقريره المقدّم إلى الدورة السابعة والستين للجمعية العامة       

ــود، بمــا في ذلــك الــضمانات المتعلقــة بالاقتــصار علــى أشــد الجــرائم خطــورة     الــضمانات  والقي
ــرام الــصارم للإجــراءات القانو و ــة  الاحت ــة والمحاكمــة العادل ــة الواجب الحــق في التمــاس العفــو  و ني
  تخفيف العقوبة؛ أو

  : القيام بما يلي علىدوللجميـع ا ثــتح  - ٦  
الواجــب اتخاذهــا بموجــب القــانون الــدولي لحقــوق      التــدابير ـل أن تتخــذ ك ــ  )أ(  

ــدولي    ــساني ال ــانون الإن ــسان والق ـــع لمالإن ــاســيما لاإزهــاق الأرواح، ون ــاء أرواح الأطف  ل، أثن
 أو في حـــالات العنـــف الـــداخلي والطـــائفي    المظـــاهرات العامـــة الاحتجـــاز أو الاعتقـــال أو  

التـزام الـشرطة     المـسلحة، وأن تكفـل       التراعـات في   الطوارئ العامة أو    أو  المدنية الاضطرابات أو
العــاملين باســم المــوظفين إنفــاذ القــوانين والقــوات المــسلحة وغيرهــم مــن  والمــوظفين المكلفــين ب

لقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان ل والعمــل وفقــاالدولــة أو بموافقتــها أو بقبولهــا، بــضبط الــنفس 
 ، في هـذا الـصدد  ،والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبدآ التناسب والـضرورة، وأن تكفـل     

إنفـاذ القـوانين بقواعـد سـلوك المـوظفين المكلفـين بإنفـاذ          ب والموظفين المكلفـين  استرشاد الشرطة   
المـوظفين  ، وبالمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانـب            )٩(لقوانينا

  ؛)١٠(إنفاذ القوانينب المكلفين
__________ 

  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٧(  
  )٨(  A/67/275.  
  .، المرفق٣٤/١٦٩القرار   )٩(  
ــا،    : انظـــر  )١٠(    ‐أغـــسطس / آب٢٧مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة الثـــامن المعـــني بمنـــع الجريمـــة ومعاملـــة المجـــرمين، هافانـ

، الفـصل  )A.91.IV.2منشورات الأمم المتحدة، رقـم المبيـع    (تقرير أعدته الأمانة العامة   : ١٩٩٠تمبر  سب/أيلول ٧
  .الأول، الفرع باء
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أن تكفل الحماية الفعليـة لحـق جميـع الأشـخاص الخاضـعين لولايتـها القـضائية                   )ب(  
عمليـات القتـل     فيهـا    ، بمـا  قتـل  ال عمليـات  جميع    في شاملة تحقيقات عاجلة و   الحياة وأن تجري   في

دوافع عنــصرية بــ ترتكــبأعمــال العنــف الــتي فئـــات معينــة مــن الأشــخاص، كالــتي تــستهدف 
يـة، وعمليــات القتــل الــتي تــستهدف أفــراد أقليــات قوميــة أو عرقيــة   وتفــضي إلى مــوت الــضح

قتــل الأشــخاص المتــضررين مــن   ، أو أو بــسبب ميــولهم أو هويتــهم الجنــسية لغويــة دينيــة أو أو
المـشردين   ب أو أخذ الرهائن أو العيش تحت وطأة الاحتلال الأجنبي، وقتل اللاجـئين أو      الإرها

داخليا أو المهاجرين أو أطفال الشوارع أو أفـراد مجتمعـات الـشعوب الأصـلية، وعمليـات قتـل                   
محــامين  مــدافعين عــن حقــوق الإنــسان أو   بــصفتهم الأشــخاص لأســباب تتــصل بأنــشطتهم    

، الـدفاع عـن الـشرف      قتل بدوافع الانفعال العاطفي أو     ال ملياتوع أو متظاهرين،    صحفيين أو
الأخـرى الـتي   الات جميـع الح ـ و، بـدوافع التمييـز أيـا كـان أساسـه         وكل عمليات القتـل المرتكبـة       

إلى  تلـك الأفعـال  المـسؤولين عـن   وأن تقـدم   في الحيـاة،  فيهـا حـق أي شـخص   انتهك  يكون قد 
 على الصعيد الـوطني أو علـى الـصعيد      ستقلة ومحايدة م مختصة و  أمام هيئة قضائية  العدالة للمثول   

ــضاء   ــد الاقتـ ــدولي، عنـ ــضمن ، الـ ــي  وأن تـ ــدم تغاضـ ـــن   عـ ــوظفين الحكومييـ ــسؤولين أو المـ المـ
والمـوظفين   القتـل علـى يـــد قـوات الأمـن والـشرطة              في ذلـك   المـذكورة، بمـا   القتـل    عمليات عن

  قوات الخاصة، وعدم إقرارهم لها؛ال إنفاذ القوانين أو الجماعات شبه العسكرية أوب المكلفين
 التـــزام الـــدول، في ســـبيل منـــع حـــالات الإعـــدام خـــارج القـــضاء        تؤكـــد  - ٧  

كـل  بإجراءات موجزة أو تعسفا، بحماية أرواح جميع الأشخاص المحـرومين مـن حريتـهم في                 أو
  التصدي لها؛وأثناء الاحتجاز  في حالات الوفاة التحقيق والأحوال
حريتـهم   جميـع الـدول علـى أن تكفـل معاملـة الأشـخاص المحـرومين مـن            تحث    - ٨  

قــوق الــدولي لح يراعــى فيهــا علــى نحــو تــام القــانون الإنــساني الــدولي والقــانون معاملــة إنــسانية 
 وظـروف احتجـازهم     ،ضمانات قضائية ما يوفر من    الإنسان وأن تكون معاملتهم، بما في ذلك        

 الاقتـضاء، متـسقة مـع اتفاقيـات         وعند،  )١١(عاملة السجناء متفقة مع القواعد النموذجية الدنيا لم     
 والبروتوكولين الإضـافيين الملحقـين بهـا المـؤرخين      )٤(١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢جنيف المؤرخة   

ــران ٨ ــه /حزي ــا )١٢(١٩٧٧يوني ــق بم فيم ــات     يتعل ــع الأشــخاص المحتجــزين في التراع ــة جمي عامل
 ؛في هذا الصددمع الصكوك الدولية الأخرى والمسلحة 

__________ 
منشورات الأمـم المتحـدة،      (صكوك عالمية  ،)الجزء الأول (، المجلد الأول    مجموعة صكوك دولية  : حقوق الإنسان   )١١(  

  .٣٤ع ياء، الرقم ، الفر)(A.02.XIV.4 (Vol.I, Part 1)رقم المبيع 
  .١٧٥١٣  و١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥، المجلد  مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )١٢(  
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الـدول علـى أن تحـول دون سـيطرة الـسجناء علـى الـسجون وأن                   أيـضا  تحث  - ٩  
 بحمايـة  الدولـة    واضعة في الاعتبـار التـزام     ،  حيثما وجدت   سيطرة السجناء على السجون،    تنهي

  حقوق الإنسان، بما فيها الحماية من الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛
 لجنائيـة الدوليـة باعتبـاره إسـهاما مهمـا في وضـع حـد         بإنشاء المحكمـة ا   ترحب    - ١٠  

ــإجراءات مــوجزة أو تعــسفا،      للإفــلات مــن العقــاب في حــالات الإعــدام خــارج القــضاء أو ب
، تهيــب بالــدول الملزمــة بالتعــاون مــع   بالمحكمــة علــى نطــاق العــالم  المتزايــدالــوعيتلاحــظ  وإذ

بإلقـاء القـبض     فيما يتعلـق     وبخاصة ستقبل،المساعدة في الم  لها  تقدم  أن  ومعها  أن تتعاون   المحكمة  
أخـرى  أمـاكن  ونقلـهم إلى  وحمايـة الـضحايا والـشهود    على المتهمين وتـسليمهم وتقـديم الأدلـة         

 دولــة قـــد صــدقت إحــدى وعــشرين، وترحــب كــذلك بــأن مائــة ووإنفــاذ الأحكــام الــصادرة
ــا الأساســي للمحكمــة   بالفعــل  ــى نظــام روم ــه بالفعــل وأن م   أو)٥(عل ــضمت إلي ــسعا  ان ــة وت ائ

 وثلاثين دولة قد وقعت عليه، وتهيب بجميع الـدول الـتي لم تـصدق علـى نظـام رومـا الأساسـي           
 أن تنظـر جـديا في       مـا تنـضم إليه   لم  أو )١٣(واتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحـصاناتها      

  القيام بذلك؛
عمليات إعـدام    المشتبه في تنفيذهم  حماية الشهود في مقاضاة     كفالة   أهميةبتقر    - ١١  

 لوضـع   الجهـود  أن تكثـف  بإجراءات مـوجزة أو تعـسفا، وتحـث الـدول علـى              وأخارج القضاء   
  مفوضـية ، في هـذا الـصدد     ،لحماية الـشهود، وتـشجع    تدابير أخرى   اتخاذ  أو  وتنفيذ برامج فعالة    

علـى إيـلاء مزيـد    تـشجيع  للأدوات عمليـة معـدة   استحداث قوق الإنسان على لح الأمم المتحدة 
  ؛ ذلكماية الشهود وتيسيرلحهتمام من الا

 الحكومـات والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة               تشجـع  - ١٢  
 القـوات العـسكرية      أفـراد  على تنظيم برامج تدريب ودعـم مـشاريع بغـرض تـدريب أو تثقيـف              

الـدولي  نـساني   القـانون الإ  في مجـالات    إنفاذ القوانين والمسؤولين الحكوميين     ب والموظفين المكلفين 
 بعملـهم وعلـى إدراج المنظـور الجنـساني ومنظـور      التي لها صلةقوق الإنسان  والقانون الدولي لح  
فوضـية دعـم الجهـود      المذلـك التـدريب، وتناشـد المجتمـع الـدولي وتطلـب إلى               حقوق الطفـل في   

  المبذولة لتحقيق تلك الغاية؛
 جماعـات الاقتـصاص الأهليـة       التي تقوم بها   إزاء أعمال القتل     تعرب عن قلقها    - ١٣  

هـذه ووضـع حـد      القتل  لمنع أعمال    دعم الجهود المبذولة     بغية ،تشجع الدول وفي أرجاء العالم،    
الظـاهرة أو تيـسر إجراءهـا، بغيـة اتخـاذ تـدابير             بشأن هـذه    تجري دراسات منهجية     ، على أن  لها

__________ 
  .٤٠٤٤٦ ، الرقم٢٢٧١، المجلد  مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )١٣(  
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ن كيانــات الأمــم فوضــية وغيرهــا مــالم، وتطلــب إلى مركّــزةوإجــراءات الــسياق  في هــذا محــددة
   الدراسات ومتابعتها؛هذهأن تقدم، عند الطلب، الدعم اللازم لإجراء المعنية المتحدة 
ــا   - ١٤   ــة  تحـــيط علمـ ــة العامـ ــالتقريرين المقـــدمين مـــن المقـــرر الخـــاص إلى الجمعيـ  بـ
ــدول إلى    ومجلـــس ــدعو الـ ــسان، وتـ ــوق الإنـ ــيات   أن حقـ ــار الواجـــب التوصـ ــذ في الاعتبـ تأخـ
  ؛)١٤(فيهما الواردة

 القـضاء علـى الإعـدام       في بالدور المهم الذي يضطلع بـه المقـرر الخـاص            تشيــد  - ١٥  
ــشجع    ــسفا، وت ــوجزة أو تع ــإجراءات م ــضاء أو ب ــرر الخــاص خــارج الق ــى أن يواصــل،   المق  عل

إطار ولايته، جمع المعلومات من كل الجهات المعنيـة والـرد بفعاليـة علـى المعلومـات الموثـوق         في
ابعــة البلاغــات والزيــارات القطريــة والتمــاس آراء الحكومــات وتعليقاتهــا  بهــا الــتي تــرد إليــه ومت

  تقاريره، حسب الاقتضاء؛ وإدراجها في
 بالدور المهم الذي يضطلع به المقرر الخاص في تحديد الحـالات الـتي يمكـن      تقر  - ١٦  

ائم عتبر فيها الإعـدام خـارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو تعـسفا إبـادة جماعيـة أو جـر                     يأن  
 علــى أن يتعــاون مــع مفوضــة الأمــم   المقــرر الخــاصضــد الإنــسانية أو جــرائم حــرب، وتحــــث 

ــسان   ــسامية لحقــوق الإن ــادة      و ،المتحــدة ال ــع الإب ــام المعــني بمن ــشار الخــاص للأمــين الع مــع المست
في معالجــة حــالات الإعــدام خــارج القــضاء أو بــإجراءات مــوجزة   عنــد الاقتــضاء، الجماعيــة، 

أن تفـضي    الحيلولـة دون  بعـث على القلق الـشديد بـشكل خـاص أو الـتي يمكـن               تعسفا التي ت   أو
  اتخذت بشأنها إجراءات في وقت مبكر؛  ما إذاإلى جرائم أفظع

 بالتعاون القائم بـين المقـرر الخـاص وآليـات الأمـم المتحـدة وإجراءاتهـا          ترحـب  - ١٧  
هــود  الجة بــذل   علــى مواصــل  المقــرر الخــاص  الأخــرى في ميــدان حقــوق الإنــسان، وتــشجع    

  الصدد؛ هذا في
الـتي لم تتعـاون مـع المقـرر الخـاص، علـى             الـدول    ولا سيما جميع الدول،    تحث  - ١٨  

 والـسريعة للطلبـات   المؤاتيةالتعاون معه بما يمكنـه من أداء ولايته بفعالية، بطرق منها الاستجابة            
وفــاء ل الأساســيةســائل المتعلقــة بالزيــارات، إدراكــا منــها أن الزيــارات القطريــة هــي إحــدى الو 

 طلبـات الـتي تـرد     ال  وغيرهـا مـن    رسـائل الالرد في الوقـت المناسـب علـى         والمقرر الخاص بولايته،    
  ؛المقرر الخاص إليها من

__________ 
  .A/66/330  وA/67/275انظر   )١٤(  
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ــدول الــتي اســتقبلت المقــرر الخــاص، وتطلــب إليهـــا    تعــرب عــن تقــديرها   - ١٩    لل
ة بـشأن تلـك التوصـيات،       تدرس توصياته بعنايـة، وتـدعوها إلى إبــلاغه بـالإجراءات المتخـذ             أن

  وتطلب إلى الدول الأخرى أن تتعاون على نحو مماثل؛
أن يواصـل بـذل قـصارى جهـده لمعالجـة           مـرة أخـرى     إلى الأمـين العـام      تطلب    - ٢٠  

الحالات التي يبدو فيها أنه لم تتم مراعاة الحد الأدنى مـن الـضمانات القانونيـة المنـصوص عليهـا         
  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ من ١٥  و١٤  و٩  و٦في المواد 
 إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بقدر كاف من الموارد البـشرية              تطلب  - ٢١  

  ؛قطرية القيام بزيارات بوسائل منهاوالمالية والمادية لتمكينه من تنفيـذ ولايته على نحو فعال، 
 بالتعاون الوثيق مع المفوضة الـسامية        إلى الأمين العام أن يواصل،     تطلب أيضا   - ٢٢  

ــرار    ــة المفـــوض الـــسامي المنـــشأة بموجـــب قـ ــا لولايـ ــة ووفقـ ــة العامـ  المـــؤرخ ٤٨/١٤١الجمعيـ
 ، كفالة أن تضم بعثات الأمم المتحدة أفـرادا متخصـصين في       ١٩٩٣ديسمبر  /كانون الأول  ٢٠

ء، مـن أجـل معالجـة    ، عنـد الاقتـضا  نقـوق الإنـسا   الـدولي لح    الـدولي والقـانون    القانون الإنـساني  
ــإجراءات الانتــهاكات الجــسيمة لحقــوق الإنــسان، مثــل حــالات الإعــدام خ ــ   ارج القــضاء أو ب

  تعسفا؛ موجزة أو
ـــب  - ٢٣   ــا ال    تطل ــة في دورتيه ــة العام ــدم إلى الجمعي ــرر الخــاص أن يق ــ إلى المق ة ثامن

الإعـدام خـارج    ق ب يتعل ـة والستين تقريرا عن الحالة في جميع أرجاء العـالم فيمـا             تاسعوالستين وال 
القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا وتوصياته بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذهـا لمكافحـة               

  هذه الظاهرة بمزيد من الفعالية؛
  .والستين ةتاسع أن تواصل النظر في المسألة في دورتها التقرر  - ٢٤  

  


	الدورة السابعة والستون
	اللجنة الثالثة
	البند 69 (ب) من جدول الأعمال
	تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائــــل حقــوق الإنسان، بما فــي ذلك النهــج البديلــة لتحسين التمتع الفعلي بحقــــوق الإنسان والحريـــات الأساسيــة
	الأرجنتين وأستراليا وإستونيا وإكوادور وألمانيا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا وبنما وبولندا والجبل الأسود والجمهورية التشيكية وجمهورية مولدوفا والدانمرك ورومانيا والسلفادور وسلوفينيا والسويد وسويسرا وغواتيمالا وفرنسا وفنلندا وقبرص وكرواتيا وكندا ولاتفيا ولكسمبرغ وليتوانيا وليختنشتاين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وموناكو والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا: مشروع قرار
	الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا 
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() الذي يضمن للفرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه وإلى الأحكام المتصلة بذلك من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() وإلى اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة بالموضوع،
	وإذ تعيد تأكيد ولاية المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بمسألة الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، على النحو المبين في قرار المجلس 17/5 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2011()،
	وإذ ترحب بالتصديق العالمي على اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949() التي توفر، جنبا إلى جنب مع قانون حقوق الإنسان، إطارا مهما للمساءلة فيما يتعلق بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا أثناء النزاع المسلح،
	وإذ تضع في اعتبارها جميع قراراتها المتعلقة بموضوع الإعدام خارج القضاء أو بإجـراءات موجـزة أو تعسفا وقرارات لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بهذا الموضوع،
	وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن الإفلات من العقاب ما زال يمثل سببا رئيسيا من أسباب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا،
	وإذ تقر بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يكملان بعضهما بعضا ويعزز كل منهما الآخر، 
	وإذ تلاحظ مع بالغ القلق تزايد عدد المدنيين وغير المقاتلين الذين يقتلون في حالات النزاع المسلح والاضطرابات الداخلية،
	وإذ تلاحظ أيضا مع بالغ القلق استمرار حالات الحرمان التعسفي من الحياة، نتيجة لفرض عقوبة الإعدام وتنفيذها على نحو ينتهك القانون الدولي،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الأفعال التي يمكن أن تصل إلى مستوى حالات إعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا والتي ترتكب ضد أشخاص يمارسون حقوقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير في جميع مناطق العالم،
	وإذ تقر بأن حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا قد تصل في ظروف معينة إلى مستوى الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، حسب التعريف الوارد في القانون الدولي، بما في ذلك في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية()، وإذ تشير، في هذا الصدد، إلى أن كل دولة على حدة تتحمل المسؤولية عن حماية سكانها من هذه الجرائم، حسبما هو مبين في قراري الجمعية العامة 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005 و 63/308 المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2009،
	واقتناعا منها بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمنع الممارسة البغيضة المتمثلة في الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ومكافحته والقضاء عليه لما يشكله من انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة، وانتهاكا للقانون الإنساني الدولي،
	1 - تدين بقوة مرة أخرى جميع حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا التي لا تزال تقع في شتى أنحاء العالم؛
	2 - تطالب بأن تكفل جميع الدول وضع حد لممارسة الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا وأن تتخذ إجراءات فعالة لمنع هذه الظاهرة بجميع أشكالها ومظاهرها ومكافحتها والقضاء عليها؛
	3 - تكرر تأكيد التزام جميع الدول بموجب القانون الدولي بإجراء تحقيقات شاملة وفورية ومحايدة في جميع الحالات المشتبه في أنها من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وكشف المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، مع ضمان حق كل شخص في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة منشأة طبقا للقانون، ومنح تعويض كاف في غضون فترة زمنية معقولة للضحايا أو لأسرهم، واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير القانونية والقضائية، لوضع حد للإفلات من العقاب ولمنع تكرار حدوث حالات الإعدام تلك، على نحو ما جرت التوصية به في المبادئ المتعلقة بمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام تعسفا والإعدام بإجراءات موجزة والتحقيق فيها بشكل فعال()؛
	4 - تهيب بالحكومات أن تولي اهتماما أكبر لأعمال لجان التحقيق على الصعيد الوطني في حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا وتدعو المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى القيام بذلك، بغية كفالة إسهام هذه اللجان على نحو فعال في المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب؛
	5 - تـهيـب بجميع الدول أن تتقيد، منعا لحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، بالتزاماتها بموجــب الأحكام المتصلة بذلك من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وتهيب كذلك بالدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام أن تراعي بوجه خاص الأحكام الواردة في المواد 6 و 14 و 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2) والمادتين 37 و 40 من اتفاقية حقوق الطفل()، واضعة في اعتبارها الضمانات والكفالات المنصـوص عليها في قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 المؤرخ 25 أيار/مايو 1984 و 1989/64 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989، مع مراعاة توصيات المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بمسألة الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، الواردة في تقاريره المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، بما في ذلك تقريره المقدّم إلى الدورة السابعة والستين للجمعية العامة()، فيما يتعلّق بضرورة احترام جميع الضمانات والقيود، بما في ذلك الضمانات المتعلقة بالاقتصار على أشد الجرائم خطورة والاحترام الصارم للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة والحق في التماس العفو أو تخفيف العقوبة؛
	6 - تحــث جميـع الدول على القيام بما يلي:
	(أ) أن تتخذ كـل التدابير الواجب اتخاذها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لمنـع إزهاق الأرواح، ولا سيما أرواح الأطفال، أثناء الاحتجاز أو الاعتقال أو المظاهرات العامة أو في حالات العنف الداخلي والطائفي أو الاضطرابات المدنية أو الطوارئ العامة أو في النزاعات المسلحة، وأن تكفل التزام الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقوات المسلحة وغيرهم من الموظفين العاملين باسم الدولة أو بموافقتها أو بقبولها، بضبط النفس والعمل وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبدآ التناسب والضرورة، وأن تكفل، في هذا الصدد، استرشاد الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين()، وبالمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين()؛
	(ب) أن تكفل الحماية الفعلية لحق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية في الحياة وأن تجري تحقيقات عاجلة وشاملة في جميع عمليات القتل، بما فيها عمليات القتل التي تستهدف فئـات معينة من الأشخاص، كأعمال العنف التي ترتكب بدوافع عنصرية وتفضي إلى موت الضحيـة، وعمليات القتل التي تستهدف أفراد أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية أو بسبب ميولهم أو هويتهم الجنسية، أو قتل الأشخاص المتضررين من الإرهاب أو أخذ الرهائن أو العيش تحت وطأة الاحتلال الأجنبي، وقتل اللاجئين أو المشردين داخليا أو المهاجرين أو أطفال الشوارع أو أفراد مجتمعات الشعوب الأصلية، وعمليات قتل الأشخاص لأسباب تتصل بأنشطتهم بصفتهم مدافعين عن حقوق الإنسان أو محامين أو صحفيين أو متظاهرين، وعمليات القتل بدوافع الانفعال العاطفي أو الدفاع عن الشرف، وكل عمليات القتل المرتكبة بدوافع التمييز أيا كان أساسه، وجميع الحالات الأخرى التي يكون قد انتهك فيها حق أي شخص في الحياة، وأن تقدم المسؤولين عن تلك الأفعال إلى العدالة للمثول أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة ومحايدة على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي، عند الاقتضاء، وأن تضمن عدم تغاضي المسؤولين أو الموظفين الحكومييـن عن عمليات القتل المذكورة، بما في ذلك القتل على يــد قوات الأمن والشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أو الجماعات شبه العسكرية أو القوات الخاصة، وعدم إقرارهم لها؛
	7 - تؤكد التزام الدول، في سبيل منع حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، بحماية أرواح جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في كل الأحوال والتحقيق في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز والتصدي لها؛
	8 - تحث جميع الدول على أن تكفل معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية يراعى فيها على نحو تام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأن تكون معاملتهم، بما في ذلك ما يوفر من ضمانات قضائية، وظروف احتجازهم متفقة مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء()، وعند الاقتضاء، متسقة مع اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949(4) والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977() فيما يتعلق بمعاملة جميع الأشخاص المحتجزين في النزاعات المسلحة ومع الصكوك الدولية الأخرى في هذا الصدد؛
	9 - تحث أيضا الدول على أن تحول دون سيطرة السجناء على السجون وأن تنهي سيطرة السجناء على السجون، حيثما وجدت، واضعة في الاعتبار التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان، بما فيها الحماية من الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛
	10 - ترحب بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية باعتباره إسهاما مهما في وضع حد للإفلات من العقاب في حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وإذ تلاحظ الوعي المتزايد بالمحكمة على نطاق العالم، تهيب بالدول الملزمة بالتعاون مع المحكمة أن تتعاون معها وأن تقدم لها المساعدة في المستقبل، وبخاصة فيما يتعلق بإلقاء القبض على المتهمين وتسليمهم وتقديم الأدلة وحماية الضحايا والشهود ونقلهم إلى أماكن أخرى وإنفاذ الأحكام الصادرة، وترحب كذلك بأن مائة وإحدى وعشرين دولة قـد صدقت بالفعل على نظام روما الأساسي للمحكمة(5) أو انضمت إليه بالفعل وأن مائة وتسعا وثلاثين دولة قد وقعت عليه، وتهيب بجميع الدول التي لم تصدق على نظام روما الأساسي واتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها() أو لم تنضم إليهما أن تنظر جديا في القيام بذلك؛
	11 - تقر بأهمية كفالة حماية الشهود في مقاضاة المشتبه في تنفيذهم عمليات إعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وتحث الدول على أن تكثف الجهود لوضع وتنفيذ برامج فعالة أو اتخاذ تدابير أخرى لحماية الشهود، وتشجع، في هذا الصدد، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على استحداث أدوات عملية معدة للتشجيع على إيلاء مزيد من الاهتمام لحماية الشهود وتيسير ذلك؛
	12 - تشجـع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على تنظيم برامج تدريب ودعم مشاريع بغرض تدريب أو تثقيف أفراد القوات العسكرية والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمسؤولين الحكوميين في مجالات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي لها صلة بعملهم وعلى إدراج المنظور الجنساني ومنظور حقوق الطفل في ذلك التدريب، وتناشد المجتمع الدولي وتطلب إلى المفوضية دعم الجهود المبذولة لتحقيق تلك الغاية؛
	13 - تعرب عن قلقها إزاء أعمال القتل التي تقوم بها جماعات الاقتصاص الأهلية في أرجاء العالم، وتشجع الدول، بغية دعم الجهود المبذولة لمنع أعمال القتل هذه ووضع حد لها، على أن تجري دراسات منهجية بشأن هذه الظاهرة أو تيسر إجراءها، بغية اتخاذ تدابير محددة في هذا السياق وإجراءات مركّزة، وتطلب إلى المفوضية وغيرها من كيانات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم، عند الطلب، الدعم اللازم لإجراء هذه الدراسات ومتابعتها؛
	14 - تحيط علما بالتقريرين المقدمين من المقرر الخاص إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، وتدعو الدول إلى أن تأخذ في الاعتبار الواجب التوصيات الواردة فيهما()؛
	15 - تشيــد بالدور المهم الذي يضطلع به المقرر الخاص في القضاء على الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وتشجع المقرر الخاص على أن يواصل، في إطار ولايته، جمع المعلومات من كل الجهات المعنية والرد بفعالية على المعلومات الموثوق بها التي ترد إليه ومتابعة البلاغات والزيارات القطرية والتماس آراء الحكومات وتعليقاتها وإدراجها في تقاريره، حسب الاقتضاء؛
	16 - تقر بالدور المهم الذي يضطلع به المقرر الخاص في تحديد الحالات التي يمكن أن يعتبر فيها الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، وتحــث المقرر الخاص على أن يتعاون مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومع المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية، عند الاقتضاء، في معالجة حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا التي تبعـث على القلق الشديد بشكل خاص أو التي يمكن الحيلولة دون أن تفضي إلى جرائم أفظع إذا ما اتخذت بشأنها إجراءات في وقت مبكر؛
	17 - ترحـب بالتعاون القائم بين المقرر الخاص وآليات الأمم المتحدة وإجراءاتها الأخرى في ميدان حقوق الإنسان، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد؛
	18 - تحث جميع الدول، ولا سيما الدول التي لم تتعاون مع المقرر الخاص، على التعاون معه بما يمكنـه من أداء ولايته بفعالية، بطرق منها الاستجابة المؤاتية والسريعة للطلبات المتعلقة بالزيارات، إدراكا منها أن الزيارات القطرية هي إحدى الوسائل الأساسية لوفاء المقرر الخاص بولايته، والرد في الوقت المناسب على الرسائل وغيرها من الطلبات التي ترد إليها من المقرر الخاص؛
	19 - تعرب عن تقديرها للدول التي استقبلت المقرر الخاص، وتطلب إليهـا أن تدرس توصياته بعناية، وتدعوها إلى إبـلاغه بالإجراءات المتخذة بشأن تلك التوصيات، وتطلب إلى الدول الأخرى أن تتعاون على نحو مماثل؛
	20 - تطلب إلى الأمين العام مرة أخرى أن يواصل بذل قصارى جهده لمعالجة الحالات التي يبدو فيها أنه لم تتم مراعاة الحد الأدنى من الضمانات القانونية المنصوص عليها في المواد 6 و 9 و 14 و 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
	21 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بقدر كاف من الموارد البشرية والمالية والمادية لتمكينه من تنفيـذ ولايته على نحو فعال، بوسائل منها القيام بزيارات قطرية؛
	22 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع المفوضة السامية ووفقا لولاية المفوض السامي المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، كفالة أن تضم بعثات الأمم المتحدة أفرادا متخصصين في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، عند الاقتضاء، من أجل معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛
	23 - تطلـب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتيها الثامنة والستين والتاسعة والستين تقريرا عن الحالة في جميع أرجاء العالم فيما يتعلق بالإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا وتوصياته بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمكافحة هذه الظاهرة بمزيد من الفعالية؛
	24 - تقرر أن تواصل النظر في المسألة في دورتها التاسعة والستين.

